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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
الدورة الخامسة والستون 

 
محضر موجز للجلسة ١٧٣١  

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٩، الساعة ١٠/٠٠ 
السيدة مدينا كويروجا  الرئيسة:

   
المحتويات 

 

التعليقات العامة للجنة (تابع) 
مشروع التعليق العام على المادة ١٢ من العهد (تابع) 

مشروع التعليق العام على المادة ٣ من العهد 
الفقرة ٢٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 .CCPR/C/SR.1731/Add.1 المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة يرد في الوثيقة  *
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 
 

التعليقات العامة للجنة (تابع) 
 

مشروع التعليق العام على المادة ١٢ من العهد (تابع) 
 

الفقرة ٢٠  
السـيد كلايـن: تكلـم بصفتـه رئيـــس ومقــرر الفريــق  - ١
العامل المعني بالمـادة ٤٠، فقـال إن بعـض الأعضـاء يميلـون إلى 
حذف مشروع الفقرة ٢٠ برمته، بينما يـرى آخـرون أن مـن 
المفيد لفت الانتبـاه إلى الضمانـات الإجرائيـة المنصـوص عليـها 

في الفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد. 
الســيد أنــدو: قــال إن ليــــس لديـــه رأي حاســـم في  - ٢
الموضـوع؛ ولكنـه ارتـــأى أن الفقــرة ٣ مــن المــادة ٢ المتعلقــة 
بسبل الانتصاف ينبغي أن تغطي كل انتهاك يلحـق بـأي حـق 
من الحقوق ولا تقتصر فقط على الانتهاكات التي تمـس المـادة 

١٢ من العهد. 
السيد بوكار: قال إنه يحبـذ حـذف الفقـرة ـرد أـا  - ٣
تشير إلى انتــهاكات أي مـادة مـن المـواد وهـو مـا لا يتفـق مـع 

التعليقات العامة الأخرى للجنة. 
ــــد  الســيدة إيفــات: قــالت إنــه قــد يكــون مــن المفي - ٤
الإشارة ببساطة في موضـع مـا مـن المشـروع إلى أن الشـخص 
الذي يدعي وقوع انتهاك للمادة ١٢ يمكنه المطالبــة بانتصـاف 

فعلي بمقتضى المادة ٢. 
السيد سولاري إيريغوين: قال إنه – وبـالنظر إلى أن  - ٥
ـــود علــى حركــة  العولمـة سـتؤدي في ايـة الأمـر إلى إزالـة القي
التنقل بين الدول – فهو يحبذ أوسـع تـأويل ممكـن للمـادة ١٢ 

ككل. 

الرئيسة: قالت إن هناك ثلاثة احتمالات فيمـا يتعلـق  - ٦
بـالفقرة ٢٠ مـن مشـروع التعليـق العـام: إمـا الاحتفـاظ ـا أو 

حذفها أو تعديلها وفق ما ورد في مقترح السيدة إيفات. 
ـــق العــام رقــم ٢٠  اللـورد كولفيـل: لاحـظ أن التعلي - ٧
على المادة ٧، أشـار إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢. وأعـرب عـن 
ـــى  مشـاطرته السـيدة إيفـات الـرأي بـأن مـن المفيـد التـأكيد عل

العملية القانونية لتوفير انتصاف فعال. 
ــــال إن صياغـــة تمـــاثل تلـــك الـــتي  الســيد يــالدن: ق - ٨
اقترحتها السيدة إيفات ترد في الفقرة ٢٤ مـن المشـروع، وإن 
أفضل معالجة للنقطة قـد تكمـن في إلحـاق فقـرة إضافيـة بـآخر 

الوثيقة. 
السيد بوكار: قال إن الإشارة في التعليـق العـام علـى  - ٩
المادة ٧ إلى الفقرة ٣ مـن المـادة ٢ أمـر جـد مختلـف: وكـانت 
اللجنـة قـد التمسـت مـن الـدول الأطـــراف تضمــين تقاريرهــا 
الدورية معلومات حول جميع سبل الانتصاف المتاحة بمقتضـى 

المادة ٢، أما مجرد تكرار صياغة العهد فلن يجدي نفعا. 
السـيد كلايـــن: قــال إن الإشــارة إلى الفقــرة ٣ مــن  - ١٠
ـــواردة في الفقــرة ٢٠ مــن المشــروع ســيتم إقراــا  المـادة ٢ ال
بــالفقرة ٢٤ ومــن ثم نقلــها إلى آخــر الوثيقــــة. كمـــا ســـيتم 
مواءمتـها مـع التعليـق العـــام علــى المــادة ٧ حيــث يطلــب إلى 
الـــدول التطـــرق في تقاريرهـــا إلى المتـــاح لديـــها مـــن ســــبل 

الانتصاف إزاء ما قد يحصل من انتهاكات للمادة ١٢. 
 

الفقرة ٢١ 
السيد كلاين: أشار إلى أن الفقـرة ٢١ مـن مشـروع  - ١١
ـــاولت الفقــرة ٤ مــن المــادة ١٢ مــن العــهد.  التعليـق العـام تن
واقترح إضافة العبارة التالية في آخر الفقرة: �وحجـة رئيسـية 
ضـد شـرعية النقـل القسـري أو التشـريد الجمـاعي للســكان�. 
وارتأى أن اللجنة ستبدر عنها إشارة خاطئة إذا لم تتطــرق إلى 
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القضايــا المرتبطــة بالتشــريد القســري مشــددا علــى ضــــرورة 
التــأكيد علــى أن الفقــرة ٢ مــــن المـــادة ١٢ ليســـت الحجـــة 
الوحيدة ضد التشريد القسري بل أن منظومة حقوق الإنسان 
في جملتها تناهض تلك الممارسة وقـد سـبق للجنـة أن عـالجت 
ـــنة  القضيــة حــين نظــرت في التقريــر الــدوري لأفغانســتان س

 .١٩٨٥
 �existing Strong� السيدة إيفات: قالت إن عبارة - ١٢
p articu-� الواردة في الجملة الأولى ينبغي أن تسـتبدل بكلمـة
�lar. ووصفـت الإضافـة المقترحـة مـن طـرف الســـيد كلايــن 

بأا قيمة، لكن النفي التعسفي للأفراد ينبغي – على مـا يبـدو 
– أن يحظـى أيضـا بـالذكر مـا دام يتنـافى بـدوره مـع الفقـــرة ٤ 

من المادة ١٢. 
الرئيسة: قالت إا فوجئت بالربط بين حق الدخـول  - ١٣
والجنسية. كما تسـاءلت عمـا إذا كـان ثمـة ارتبـاط بـين النفـي 
التعسفي ونقل السكان عـن مواطنـهم عسـفا وبـين انتـهاكات 

حق الفرد في البقاء في وطنه الأصلي. 
السـيد لالاه: قـال إن ليـــس لــدى اللجنــة كثــير مــن  - ١٤
الخـبرة فيمـا يتعلـق بـــالظروف الــتي تنطبــق عليــها المــادة ١٢. 
وارتأى أن الفقرة تتطلب مزيدا من التفكير بالنظر إلى أن أفـق 

تركيزها رحب للغاية. 
الســـيد كريـــتزمر: قـــال إن اللجنـــة ناقشـــت حــــق  - ١٥
ـــة ســتيوارت  الشـخص في البقـاء في بلـده حـين تدارسـت قضي
ـــدم إدراج المبــدأ في قرارهــا.  ضـد كنـدا، لكنـها انتـهت إلى ع
وأضاف أن التعليق العام ينبغي أن يعكس اجتـهادات اللجنـة، 
وأن عبارة �يدخلون بلدهم� الواردة في الجملـة الأخـيرة مـن 
الفقرة ينبغي أن يسـتعاض عنـها بعبـارة �يعـودون�. ويتحتـم 
تضمـين إشـارة إلى حـق البقـاء لأن الاقتصـار علـى ذكـــر حــق 

العودة أمر يتسم بالغرابة. 

السـيد لالاه: اقـترح أن يطلـب مـن الـدول الأطــراف  - ١٦
توفير معلومات حول القوانـين وسـبل الانتصـاف فيمـا يتصـل 
بحماية هذا الحق مـا دامـت اللجنـة لا تملـك الكثـير مـن الخـبرة 
ــــارة �حرمـــان أحـــد  الفعليــة في هــذا اــال. وارتــأى أن عب
ـــن هــذا  تعسـفا� تفيـد أن بإمكـان الدولـة حرمـان المواطنـين م

الحق، ولكنها لا تستطيع القيام بذلك بشكل تعسفي. 
السـيد بويرغنتـال: قـال إن عبـارة �حجـة رئيســـية�  - ١٧
الـــواردة في الإضافـــة الـــتي اقترحـــها الســـيد كلايـــن ينبغــــي 

الاستعاضة عنها بعبارة �يعني منعا�. 
السـيد أنـدو: قـال إن صياغـة الفقـــرة يجــب أن تــدل  - ١٨
علـى شموليـة الحقـوق المنصـوص عليـها في الفقـرة ٤ مـن المــادة 

  .١٢
الرئيسة: قالت إنه ستعاد صياغة مشروع الفقرة ٢١  - ١٩

لكي تستوعب اقتراحات الأعضاء. 
 

الفقرة ٢٢ 
السيد كلاين: قال إن مشروع الفقـرة الأصلـي عـالج  - ٢٠
رأي الأغلبيـة فقـط فيمـا يتعلـق بقضيـة سـتيوارت ضـد كنــدا، 
ولكن الأعضاء يشعرون بأهمية الإشارة إلى رأي الأقلية أيضا. 
ومع أنــه لم تسـبق الإشـارة في تعليـق عـام إلى رأي صـادر عـن 
أقليــة، فقــد يدرجــه نظــرا للانقســام الواضــح الحــــاصل بـــين 

الأعضاء حول تلك القضية. 
السيدة تشانيت: قـالت إن مـن الأفضـل إيـراد الآراء  - ٢١
المتباينـة دون ذكـر صريـح لقضيـة بذاـا، لأن ذلـك قـــد يــدل 

على قصور في النظر في البلاغات الأخرى. 
اللــورد كولفيــل: أعــرب عــن شــكوك تـــراوده إزاء  - ٢٢
إدراج رأي الأقلية إذ أن ذلك قد يثير نفس اــادلات في كـل 
ـــع  مـرة يتـم فيـها التطـرق إلى التعليـق العـام. وأضـاف أن اتم
الـدولي لـن يفيـده ظـهور اللجنـة بمظـهر المنقسـم حـول تفســـير 
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الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢، وأنـه يميـل إلى تفـادي أي إشــارة إلى 
القضية. 

السيد شنن: أوضح أن الخـلاف في قضيـة سـتيوارت  - ٢٣
ضد كندا تمحور لا حول المبادئ موضع النقاش في حـد ذاـا 
ولكن حول كيفية تطبيقها. واقترح أن تحذف الجملة السابعة 
وأن تشـير الجملـة الثامنـة إلى �الآراء الفرديـة� لبعـض أعضــاء 

اللجنة بدل �رأي الأقلية�. 
ــر أن  السـيد كريـتزمر: قـال إن علـى اللجنـة أن تتذك - ٢٤
الهدف الرئيسي من التعليقات العامة يكمـن في توفـير التوجيـه 
للـدول الأطـراف وهـي تضطلـع بالتزاماـا في إعـداد التقــارير. 
وارتـأى أن اللجنـة – بـالنظر إلى مـا حظيـت بـه الفقـرة ٤ مــن 
المادة ١٢ من تفسير متوسع– ينبغي أن توضح أن على الدول 
الأطـراف أن  تضمـن تقاريرهـا المقدمـة إلى اللجنـــة معلومــات 
تتصل بإنكار حق العودة إلى بلد على أشخاص آخرين أقـاموا 

علاقات وطيدة في ذلك البلد. 
ــة  السـيد بوكـار: أعـرب عـن اتفاقـه أن تتفـادى اللجن - ٢٥
ذكر آراء الأغلبية أو الأقلية مضيفـا أن تعليقاـا العامـة ينبغـي 
ـــة  أن تجسـد الـرأي المنبثـق عـن توافـق الآراء. وأمـا رأي الأغلبي
ورأي الأقلية فهما قابلان علـى أي حـال للتطـور عـبر الزمـن. 
ولهذا ينبغي للجنة أن تطلـب المعلومـات مـن الـدول الأطـراف 

وأن تتفادى التحديد المتشدد في الآراء التي تبديها. 
السـيد كلايـن: وافـق علـى تفـادي إدراج أي إشـــارة  - ٢٦
صريحة إلى آراء الأقلية. موضحا أن على اللجنـة ألا تخفـي مـع 
ذلك حقيقة وجود خلافات في الـرأي بخصـوص معـنى الفقـرة 
ــــه قـــد يؤيـــد اقـــتراح الســـيد  ٤ مــن المــادة ١٢، ومضيفــا أن
كريــتزمر. وفيمــا يتعلــــق بالتعليقـــات الـــتي أدلى ـــا اللـــورد 
كولفيــل، ذكــر أن اللجنــة قــررت الإبقــاء علــى الحاشـــية في 

مشروع التعليق العام. 

السـيد أمـور: وافـق علـى أن التعليقـات العامـة ينبغــي  - ٢٧
ــة  ألا تشـير إلى آراء الأغلبيـة وآراء الأقليـة. وأوضـح أن الأغلبي
يمكن أن تصبح أقليـة بمـرور الوقـت والعكـس صحيـح مضيفـا 
أن تشكيل اللجنة يتغـير مـن سـنة إلى أخـرى. وينبغـي ألا تـرد 
أي إشـارات صريحـة إلى الاجتـــهادات القانونيــة للجنــة فتلــك 

الاجتهادات قابلة بدورها للتطور مع الزمن. 
السيد يالدن: أعرب عـن اتفاقـه مـع ضـرورة تفـادي  - ٢٨
اللجنة الإشارة إلى آراء الأغلبيـة أو الأقليـة أو الآراء المخالفـة. 
وارتـأى أن الاجتـهادات القانونيـة للجنـة – وإن كـــانت قابلــة 
للتغيير – تظل سارية المفعـول إلى حـين حصـول ذلـك التغيـير. 
ولهذا، فمن غـير المقبـول ورود الآراء المخالفـة في تعليـق عـام. 

ثم أعرب عن تأييده اقتراح السيد كريتزمر. 
ــــل: قـــال إنـــه يؤيـــد اقـــتراح الســـيد  اللــورد كولفي - ٢٩
كريـتزمر. وأعـرب في الوقـــت ذاتــه عــن شــعوره بــأن بعــض 
المقترحات التي يتفق حولها الجميع يمكن استخلاصها من آراء 

الأقلية وتضمينها في الفقرة. 
السيدة تشانيت: قالت إن الفقرة ٢٢ يمكن تعديلـها  - ٣٠
ـــة والآراء  وذلــك بحــذف الإشــارات إلى آراء الأغلبيــة والأقلي
المخالفـة وإدراج مقـترح السـيد كريـتزمر، مـع تأييدهـا الإبقــاء 

على الحاشية. 
الســيد بويرغنتــال: أعــرب عــن اتفاقــه مــع اقـــتراح  - ٣١
السيد كريتزمر. واقـترح أن تشـير الجملـة السادسـة إلى فئـات 
ـــن  أخـرى مـن المقيمـين لفـترات طويلـة بحيـث تشـمل ضمـن م

تشمل الأشخاص عديمي الجنسية. 
الســيد كريــتزمر: قــال إن علــى اللجنــــة أن تعتمـــد  - ٣٢
أســلوبا شــديد الوضــوح في تحديــد مــا ينبغــي علــــى الـــدول 
الأطراف أن تقدم التقارير بشأنه. أما النقطة الرئيسـية فتكمـن 
في ضـرورة أن تـورد الـدول الأطـراف معلومـات متعلقـة بحـــق 
المقيمـين الدائمـين في العـودة إلى بلـدان إقامتـهم. وصحيـــح أن 
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خصـائص الفئـــة المقبولــة لــدى الأقليــة لا تنطبــق علــى جميــع 
المقيمـين الدائمـــين وأن مــن تنطبــق عليــهم قــد يكونــون مــن 
المقيمين الدائمين، ومع ذلـك سـيتم علـى الأقـل إبـلاغ الـدول 
الأطــراف بواحــدة مــن الفئــات الرئيســية الــتي ينبغــي تقـــديم 

معلومات بشأا. 
ـــن ســيعد مشــروعا  الرئيسـة: أعلنـت أن السـيد كلاي - ٣٣

جديدا للفقرة ٢٢. 
 

الفقرة ٢٣ 
السيد كلاين: قـال إن الفقـرة ٢٣ تتضمـن إشـارات  - ٣٤
ــــودة إلى بلـــده  إلى القيــود المفروضــة علــى حــق الفــرد في الع
الأصلـي أو دخـــول ذلــك البلــد. وســبق التطــرق إلى مفــهوم 
ـــك اكتفــى بالإحالــة  التعسـف في التعليـق العـام رقـم ١٦؛ لذل

على ذلك التعليق العام. 
الســيد كريــتزمر: أفــاد بــأن وضعيــة ذوي الجنســـية  - ٣٥

المزدوجة تتسم بعدم الوضوح. 
السـيدة إيفـات: اقـترحت أن تضـــاف عبــارة �علــى  - ٣٦
ســبيل المثــال بــالنفي أو ســحب الجنســية� إلى آخــر الجملــــة 

الأولى. ويمكن عندئذ إعادة صياغة الجملة الرابعة. 
السيدة تشانيت: أعربت عن تأييدها اقـتراح السـيدة  - ٣٧

إيفات. 
السيد أندو: أعرب بدوره عن تأييده اقــتراح السـيدة  - ٣٨
إيفـات. وأضـاف أن الجملـة الرابعـة تحتــاج إلى إعــادة صياغــة 
ـــة لفقــد الجنســية، ومفضــلا  بحيـث تغطـي جميـع السـبل الممكن
تضمـين جملـة قصـيرة تحـــدد مفــهوم التعســف بــدل الاكتفــاء 

بالإحالة على التعليق العام رقم ١٦. 
الســيد بوكــار: اقــترح أن تصبــح الجملــــة مـــا قبـــل  - ٣٩
الأخيرة هي الجملة الثانيـة في الفقـرة. وأعـرب عـن اتفاقـه مـع 

ضرورة تحديد مفهوم التعسف. 

السيد كلاين: قال إنه من الممكن أن يتفق مع السيد  - ٤٠
بوكار في مقترحه. 

السيد سولاري إيريغوين: أعرب عن تـأييده اقـتراح  - ٤١
الســيد بوكــار. وارتــأى أن اللجنــة ملزمــة بتحديــــد مفـــهوم 
التعسـف لأن كلمـة �تعسـفا� اســتعملت في نــص الفقــرة ٤ 
من المادة ١٢ مـن العـهد. وأضـاف أنـه سـيتعذر علـى القـارئ 

ضرورة التفتيش عن التعليق العام رقم ١٦. 
السيد كريتزمر: قال إنه يجد صعوبة في قبول تعديـل  - ٤٢
الجملـة الأولى وفـق مـا اقترحتـه السـيدة إيفـات لأنـه مـــن غــير 
الواضح ما إذا كانت الأمثلة الواردة تتعلـق بحرمـان الفـرد مـن 
حـق دخـول إقليـم بلـده هـي أمثلـة عـن التعسـف، في حــين أن 
قضيـة التعسـف هـي الموضـــوع الرئيســي. وفضــلا عــن ذلــك 
فتضمين إشارة إلى النفي أمر ينطوي على التناقض لأنه عندما 
تمت صياغة العهد فقد تقـرر اسـتعمال كلمـة �تعسـفا� بـدل 
الإشارة إلى النفي حيث كان لا يزال يستعمل وقتـها كعقوبـة 

في بعض البلدان. 
– وللسبب ذاتـه - أرادت  السيدة إيفات: قالت إا  - ٤٣
أن تنطبــق كلمــة �تعســفا� في الجملــة الأولى علــى مســـألتي 
ـــتراح الســيد بوكــار  النفـي وسـحب الجنسـية معـا. وأيـدت اق
ــــا قبـــل الأخـــيرة مـــن الفقـــرة ٢٣.  بتغيــير موضــع الجملــة م
وشاركت الرأي القائل بأن اللجنة ينبغي ألا تكتفي بالإشـارة 
إلى الفقرة ٤ من التعليق العام رقم ١٦. واقترحت بـدل ذلـك 

استعمال صياغة الفقرة ٤ وتكييفها لتلائم الحالة الراهنة. 
السيد بويرغنتال: اقترح حذف الجملة الرابعة.  - ٤٤

السـيد كلايـن: قـال إن مـن الممكـــن أن يوافــق علــى  - ٤٥
اقتراح السيد بويرغنتال. وأوضح أن من اللازم معالجة مسـألة 
سحب الجنسية لتوضيح أن إجراء من هذا القبيـل يختلـف عـن 
فقـدان الجنسـية وأنـــه لا يمكــن إطلاقــا أن ينتــج عنــه حرمــان 
شخص من حق دخول إقليـم بلـده. ثم شـدد علـى أهميـة هـذه 
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النقطـة في ضـوء الحـالات المتعـددة الـتي حـــاولت فيــها الــدول 
طرد الرعايا أو لم تسمح لهم بالعودة. 

 
الفقرتان ٢٤ و ٢٥ 

الســيد كلايــن: أشــار إلى أن اللجنــــة ســـبق لهـــا أن  - ٤٦
قررت نقل الفقرة ٢٤ وكذلك الفقرة ٢٠ إلى آخـر مشـروع 

التعليق العام. 
السيد سولاري إيريغوين: أعرب عـن تخوفـه مـن أن  - ٤٧
يساء تفسير الفقرة ٢٤ على أا تشجع الدول الأطراف علـى 
التطرق إلى ضرورة حرمان شخص مـا مـن حـق دخـول بلـده 
ــان أي  في حـين أن جوهـر الفقـرة يكمـن في أنـه لا يمكـن حرم
شخص من ذلك الحق. وأوضح أن الحكومات المستبدة عـادة 
مـا نحـت هـذا المنحـى وأـا قـد تجـــادل بأنــه مــن الــلازم منــع 
شـخص مـا مـن دخـول البلـد. ويمكـن إرسـال رسـالة في هـــذه 
الحالة إلى اللجنة، لكن هذا الأمر يتطلب إجـراءات مطولـة بمـا 
ـــده  يمكـن أن يسـفر عـن حرمـان الشـخص مـن حـق دخـول بل
لعدة سنوات. وأكد أن نمط الانتصـاف المشـار إليـه في الفقـرة 
٣ من المادة ٢ من العهد والمكرر أيضـا في الفقـرة ٢٠ سـيظل 

قائما وإن لم تأت اللجنة على ذكره. 
السـيد لالاه: أوضـح أن المشـكلة لا تكمـــن في ســوء  - ٤٨
التفسير فقط بل كذلـك في ضـرورة معالجـة المسـألة علـى نحـو 
ـــة  شــامل بمــا في ذلــك المادتــان ٢٠ و ٢٥. وأكــد علــى أهمي
التطرق، لا فقط إلى الأحكـام القانونيـة الـتي تضمـن الحـق بـل 

أيضا إلى الأحكام التي تقيد حق وموضوع الانتصاف. 
الســيد أنــدو: قــال إنــــه يشـــاطر الســـيد ســـولاري  - ٤٩
إيريغويـن انشـغاله. وأوضـح أن موضـــوع الحرمــان مــن الحــق 
عـــولج أول مـــرة في الفقـــرة ٢٤، ومـــــن ثم أثــــيرت مســــألة 
الانتصاف الفعال. ورغم أنه اقـترح أصـلا نقـل المفـهوم الثـاني 
إلى الفقــرة ٢٥، فإنــه - وقــد تم الآن إدراج الشــرط المتعلــــق 

ــــع بـــين  بالانتصــاف ضمــن الفقــرة ٢٠ - يوافــق علــى الجم
الفقرتين ٢٤ و ٢٥. 

ـــال: أعــرب عــن اتفاقــه مــع مقــترح  السـيد بويرغنت - ٥٠
الســيد لالاه بدمــج الفقرتــين مقترحــا في المقــابل أن تحــــذف 
اللجنـة كلمـة �حرمـان� وأن تشـير إلى �القيـــود الــتي تحــول 

دون تمتع الشخص بحق دخوله بلده�. 
السيد كلاين: قال إنه موافـق علـى دمـج المـــواد ٢٠  - ٥١
و ٢٤ و ٢٥ في فقـرة تكـون هـي الأخـيرة. كمـا أعـرب عـــن 
ــــد تكـــون  اتفاقــه بــأن الفقــرة ٢٤ - في شــكلها الحــالي - ق
مضللـة. فـهي لا تلغـي إمكانيـة حرمـان شـخص مـا مـــن حــق 

دخول بلده لأن صياغة العهد تحرم فقط الحرمان التعسفي. 
السيد بوكار: أعرب عن موافقته على إمكانيـة دمـج  - ٥٢
الفقرتــين وعلــى ضــرورة إدراج إشــارة إلى الضمانــــات ذات 
الصلـة. ولكنـه ارتـأى أنـه قـد لا يكـون مـن الحكمـة الإشـــارة 
بـالتحديد إلى �القـانون الدسـتوري� في الفقـرة ٢٥ في ضـــوء 
الطـرق المختلفـة الـتي يتـم ـا تنفيـذ العـهد في مختلـف البلــدان. 
وأضاف أن وجود قاعدة ذات أولوية تكفل أسبقية العهد قـد 
يكـون أمـرا كافيـا وأنـه ليـس مـن الحكمـــة الخــوض في نقــاش 
حول كيفية تنفيذ الحقوق خاصة في ضوء المـادة ٢ الـتي تنـص 

على أن يتم التطبيق وفق الأصول الدستورية لكل بلد. 
ــــت اختتـــام القـــراءة الأولى لمشـــروع  الرئيســة: أعلن - ٥٣
التعليق على المـادة ١٢ واقـترحت أن تنتقـل اللجنـة إلى تنـاول 

مشروع التعليق العام على المادة ٣ من العهد. 
 

ــــــن العـــــهد  مشــــروع التعليــــق العــــام علــــى المــــادة ٣ م
 (CCPR/C/65/R/10)

الرئيســـة: تكلمـــت بصفتـــها الشـــخصية فعرضــــت  - ٥٤
مشروع التعليق العـام علـى المـادة ٣ الـذي نقحتـه اسـتنادا إلى 
التعليقـات الـتي تلقتـها مـن أعضـاء اللجنـة. وقـالت إن الفكــرة 
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مــن وراء التعليقــات العامــــة تتجلـــى في رؤيـــة مـــا إذا كـــان 
باستطاعة اللجنة تطوير دلالات المادة ٣ فيما يتصل بـالحقوق 
الأخرى المصونة بمقتضى العهد. وتبعا لذلك، تشير كـل فقـرة 
إلى مـادة مـن العـهد موضحـة الحـق المقـــابل، ليتــم بعــد ذلــك 
عـرض التعليقـات إلى جـانب المبـادئ التوجيهيـة المعـدة للــدول 

الأطراف. 
ومضت تقول إا تعتبر أن اللجنة تود المضي قدما في  - ٥٥

جلسة مغلقة إلى تناول الرسائل. 
وقد تقرر ذلك.  - ٥٦

رفعت الجلسة في جزئها العلني الساعة ١٢/١٥ 
 


